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المقدمة:
دائماً يوجد هناك أمل وإذا تعذر العثور عليه، علينا التفتيش والبحث عنه، فلا بد من الأمل والتفاؤل بوجوده أو في اضعف الإيمان الحلم به أو تخيله.. ودائماً هناك أمل، وهذا ما يجعل الإنسان يتحمل مشاق الحلم بالتعليم الجيد والمتطور أو الشفاء من المرض أو الوقاية منه، دائماً يوجد هناك أمل في أن يرتفع معيشة الإنسان واطفاله واسرته، وأن يتزين الخبز الجاف بطبق من الخضار وكوب شاي ولم أيضاً مايتيسر من فاكهة الموسم الصحية، يوجد أمل في الآن والآتي أن يكون طعامه مطبوخاً بماء نقي صحي وأن يجد صرفاً صحياً. دائماً هناك أمل في أن يكون الجيل الذي يتعلم الآن قادراً للحصول على عمل او وظيفة بأجر أو راتب يحفظ آدميته و إنسانيته. لماذا الجنة تحت اقدام الأمهات، ولا نعطيها فتات أمان في الدنيا، لماذا لانمحي عار الفقر البشري بأسبابه العشرين ومظاهره وآثاره العشرين ..

لقد بدأ الأمل باستراتيجية التنمية البشرية التي وضعتها الدولة، والأمل في ترشيد وتوجيه وتوصيل هذه التنمية إلى مستحقيها..

ودائما هناك أمل فلماذا لا تبادر القطاعات الخاصة بوضع مشروعاتها الخاصة الآنية والمستقبلية في المشاركة والفعل والتمويل والتنفيذ في برامج تابعة لها  للتنمية البشرية المستدامة ... خذ وأعطي وسيأتي ثمار هذا استفادة وعائداً في المستقبل .. اقتطاع قليل من نسبة الربح العالية لن تؤثر بل ستثمر، وهذا الأمل ما سنبحث عنه عند القطاعات الخاصة. 
لو اننا ندري مدى جدية الموضوع، ونعلم بدراية صعوبة تحقيقه على أرض الواقع وليس على مسطور الكلام، لما ساهمنا بقسطنا المتواضع في بعض الافكار التي علَّها  تضئ لنا نوراً من أمل في مساهمة القطاع الخاص أو بعضه من واجب اقتصادي واجتماعي، عدا الإنساني والاخلاقي في بعض جوانب التنمية البشرية المستدامة. ولهذا سنتكلم عن البعض لأسباب واقعية وملموسة وقابلة للتحقيق والتطبيق وهذا البعض نعني به من يستحثه الالتزام والارادة في المساهمة في هذا الهم والعبء الانساني الثقيل الوطأة على ضمائر صناع القرار  السياسي والاقتصادي، ومن مشكل القطاع الخاص حتى يتحقق له "اقتصاد السوق الاجتماعي" المنشود فيوسع فيه، ويتوسع به. فالامر لا يتعلق بالتعاطف أو الاحسان أو الصدقة رغم أهميته، لكنه يمس وبعمق الدور القيادي للقطاع الخاص في التنمية. وهذا الدور تضمن في نصوص الدستور اليمني، وفي خطط الدولة الخمسية وبرامجها وخطبها وممارساتها، ولا داعي لتفصيل ذلك فأنتم أدرى به، ولو اننا نريد أن ندري أكثر مدى تزايد أهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية-الاجتماعية بمختلف فروعها، والمفهوم الواسع للتنمية والذي لا يعني النمو الاقتصادي، وإنما يحمل في طياته هذا النمو.

من هنا على القطاع الخاص أن يعبر في عصر الدولنة مرحلته التي يراوح فيها – بالنجاح الجزئي أو الاخفاق الجزئي – من التصنيع لاحلال الواردات والتصنيع للتصدير الذي لم يحالفنا النجاح فيه بسبب عوامل وأسباب داخلية وخارجية. منها القدرة على إيجاد وتوفير فرص عمل وتوظيف للطاقات العاملة والعاطلة، والقدرة على خلق علاقات ترابطية مع كثير من قطاعات الاقتصاد الوطني، والمساهمة في حل مشكلة الميزان التجاري والاستيراد المنفلت، زيادة حصة المنتجات الوسيطة والرأسمالية.

ولا ننسى المساهمة في تحسين مستوى معيشة ورفاهية الناس " أي البشر" والمجتمع، من خلال توليد المزيد من الدخل والادخار والاستثمار والاستهلاك.
إن الإصلاح الهيكلي الذي اتبعته بلدان كثيرة ومنها بلادنا نتج وينتج عنه آثاراً جانبية، وجانبيه هي تلطيف للوضع وليس توصيفاً دقيقاً له. لذا لابد من أن تعالج ونقصد هنا الحكومة والقطاع الخاص – المشاكل الحقيقية والضاغطة، وكما اوردتها الخطة الخمسية الثانية، وكما ستوردها الخطة الخمسية الثالثة، والتي تواجه الخطة الثانية من واقع ملئ بالتحديات الداخلية والخارجية ومدى تطور وتغير هذه التحديات، منها كما ورد: تصحيح الاختلالات في هياكل البنية الاقتصادية وايجاد درجة من التوازن "لسنا نحلم بالتوازن الكامل" بين التراكم الرأسمالي في مجال الاستثمار والادخار والاستهلاك "الاجتماعي والفردي" وكذلك في اطار الموازنات العامة التي يتطلب أن يمثل فيه عنصر النفقات الرأسمالية والتنمية الانسانية المستدامة لصالح التنمية  الشاملة.. ولهذا على السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية – دولة وقطاعات خاصة – أن تعالج وتحسم وتقرر وتنفذ وتحل المشاكل التي يرزح تحت ثقلها اقتصادنا الوطني مثل: الركود الاقتصادي والتضخم "ارتفاع الاسعار" والتضخم النقدي "أي المرتبط بتقلبات سعر الصرف" وحل مسائل البطالة والفقر " توجد استراتيجيات لذلك، لكن أين الموقع في التنفيذ وفيما تحقق" وايضاً تحسين مستوى التوزيع العادل للثروة والمداخيل الاسمية والحقيقية "خدمات المجتمع العامة".

وكما جاء في الخطة الخمسية الثانية 2001-2005م في إطار التنمية البشرية، ولقد جاء فيه ضمن ما جاء:

1. توسيع دور وفعالية القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية.
2. تحسين مناخ الاستثمار والانتاج في ظل اقتصاد السوق والمنافسة .. 
وهنا نود الإشارة إلى الإصدارات المتتالية والمتوالية من تقارير التنمية البشرية منذ عام 1993 حتى آخر تقرير، والذي يشير ويؤكد ويوصي بالعمل على صياغة " أسواق صديقة للناس تسمح لهم بالمشاركة الكاملة فيها، والمشاركة العادلة في منافعها، أي أن يخدم اقتصاد السوق والمنافسة الناس "عوضاً من أن يخدموه" وهنا على القطاع الخاص أن يعيد نظرته التقليدية المرتكزة على نظريات القرون الوسطى للسوق والمنافسة، ويعتمد النظرة والمنهاج الذي ذكر آنفاً، وصدقونا أن هذا سيكون لصالح القطاعات الخاصة الجادة في المدى القريب والمتوسط والطويل، فلا بد وكما تقول هذه التقارير "أن تتخذ اجراءات قوية لتصحيح الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لقوى السوق الطليقة" وهنا يأتي واجب القطاعات الخاصة الفاعلة في المساهمة وليس الاحسان في التنمية البشرية المستدامة، وايضاً في النهج الاصيل في التنمية الانسانية الشاملة المتكاملة للبشر والمؤسسات المجتمعية..

لقد مر تطور القطاع الخاص بمراحل متعددة بدءً من حماية الدولة له، وصولاً الى تحرير التجارة الخارجية، وتحرير التجارة الداخلية عبر رفع الدعم المباشر للدولة للسلع – ولزوم امانة التحليل، فالقطاع الخاص ليس كتلة واحدة صماء، انما هو مجموعة قطاعات:

· القطاع الخاص شبه الصناعي، أو ما يسمى تجاوزاً لدينا القطاع الخاص الصناعي، ولكن بالنظر الى مدخلات هذا القطاع وما يستورده من الخارج كمواد اولية أو منتجات وسيطة، يعطينا المبرر لتسميته القطاع الخاص شبه الصناعي، وللتأكيد يمكن الرجوع الى الاحصاءات الرسمية والدولية.
· قطاع خاص الاستيراد، الذي ازداد وزنه وثقله الاقتصادي، وهو الذي يواكب تحرير الاقتصاد،بالاستيراد من الابره حتى الصاروخ.
· قطاع التوكيلات التجارية، وهو ينمو بشكل سرطاني مريع.
· القطاع الخاص الزراعي، ويستبعد منه شرائح صغار الملاك الذين يشكلون الغالبية.
· قطاع خاص الخدمات، لايمكننا تحديد وصف له، حتى لا ينتاب الزعل اصحابه.
· قطاع التهريب، " قدرت مجلة دراسات اقتصادية الدورية الصادرة عن المؤتمر الشعبي العام"
 مبالغ السلع المهربة بحوالي 670 مليار ريال أي ما يقارب ربع الميزان التجاري.
وللأمانة العلمية فإن ماساهم به كل قطاع في مجال التنمية البشرية المستدامة شيئاً لا يذكر في الحساب الاقتصادي الكلي ومؤشراته فكيف سيكون تصورنا عما يمكن ان يقدمه في المستقبل وفي أي المجالات... ومنطلقنا عدم التعميم لانه يجافي الحقائق العلمية والواقع العملي بل سيكون حديثنا عن "القلة" أو "البعض أو معظم أو اغلب".

من المسلم به أن القطاع الخاص اليمني بفروعه يواجه في الفترة الحالية الراهنة من صعوبات ومعوقات لا يستهان بها، ولكن الصحيح أيضاً أن القطاع الخاص يكسب ارضاً ومجالاً أوسع في النشاط الاقتصادي للمجتمع ويحقق ارباحاً ومكاسب لا يحدها الا حد امتناع قطاع واسع من المجتمع من شراء سلعه وخدماته، فمعظم هذا القطاع يتكون لديه عائد مرتفع على رأس المال المستثمر، حدياً أو كلياً، وأن بعض هذا القطاع لا يتنازل عن نسبة ربح تتراوح ما بين 80% الى 100%...

هذا الوضع بجانبيه، يحاجج البعض في كثرة الصعوبات والمشاكل – رغم كل القوانين والقرارات والاصلاحات التي صدرت لصالحه- التي تمنع أو لا تسمح له بأداء دوره الاجتماعي والتنموي والمساهمة بشكل لائق ومعقول ولكن ليس اكبر في تحقيق خطط التنمية البشرية.
ويقسم البعض هذه الصعوبات !! الى ثلاث مجموعات اساسية:
الأولى: تتعلق بطبيعة البناء المؤسسي والتنظيمي للدولة بصورة عامة، وللحكومات المتعاقبة بصفة خاصة، ويقال هنا أن ذلك يحول دون توفير الظروف المناسبة التي تتيح للقطاعات الخاصة استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة، وحفز الموارد الكامنة، وخاصة في ظل انتشار الفساد والتهريب والاغراق والغش والتقليد التجاري.

الثانية: مجموعة من الصعوبات ترتبط بالقطاع الخاص والذي يشار انه يتصف بشكل عام  بالضعف والهشاشة "وهذا معنى عائم وتوصيف غائم"، وانه يعتمد في حركته على نشاط الدولة وإنفاقها العام "الموازنة العامة والموازنات الاخرى" وان القطاع الخاص يركز أغلب إن لم يكن كل أو معظم انشطته على الجوانب الريعية والطفيلية وغير المنتجة اقتصادياً واجتماعياً، والتي يسعى من خلالها الى جمع ثروات كبيرة، الامر الذي يعكس صورة سيئة عن اقتصاد السوق. ولنا تعليق سريع على ثانياً يتعلق بالمعنى الاقتصادي السليم لوصفه الضعف والهشاشة، فالمطلوب تحليل علمي للوضع، ثم استخدام أغلب – كل- معظم، أما الكل فهو تعميم غير جائز اكاديمياً وعلمياً، ونرجو الرجوع الى التصنيف السابق للقطاعات "a, b,c,…” أما بالنسبة لاقتصاد السوق فنحن نعتقد ان لدينا اقتصاداً خارج قوانين السوق أو في اطرافه عبر عرضه وطلبه.

الثالثة: الصعوبات المتعلقة  بالآثار الانكماشية أو بالاصح الركودية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي والإداري. وهذه الآثار مازالت "ولكن متى تزول وكيف وهنا ممكن السؤال"
. المهم ان هذه الآثار في رأي البعض أدت إلى انخفاض المستوى الحقيقي لدخول غالبية  السكان، مما أثر على النشاط الاقتصادي الكلي. و إذا أخذنا لغة الدولار فنجد أن متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي وبالاسعار الجارية أخذ هذا المنحنى: عام 1991= 480 دولار، عام 1995 مايعادل 280 دولار، عام 1996 مايعادل 282 دولار، وعام 1997 مايعادل 306 دولار، اما بعد تخطي الدولار حاجز 184 ريال فتكون الحسبة احتساب ....

لكن النظرة المدققة في الثالثة نرى انها رمت الكرة كما يقال في ملعب الدولة، ولكن الملعب غالباً يوجد فيه فريقين، فالبعض من القطاعات الخاصة تريد من الدولة أن تقدم له كل شئ على طبق من ذهب، ولا يريد تحمل مسئوليته. وكأمثلة تخص البعض ماذا عن المضاربة في العملة، وتحويل رؤوس الاموال للاستثمار في كل ارجاء المعمورة والاحجام أو التردد في الاستثمار في المنطقة الحرة. وماذا عن بعض التهرب الضريبي ورفع الاسعار عشوائياً في احيان كثيرة دون مبرر قوي واستمرار ارتفاعها حتى بعد ذهاب أو زوال هذه المبررات؟ ولماذا لا يتم الاستثمار ونكرر الاستثمار ذو العائد المتوسط الاجل في التنمية البشرية، والمساهمة في الحد من الفقر بدلاً من تكريسه وتجذره؟؟

لن نتطرق إلى كل الجوانب التي يمكن للقطاع الخاص أن يساهم بها في التنمية البشرية فهذا يحتاج إلى بحوث ودراسات عديدة، ولكننا سنركز أولاً على الإطار العام والذي يمكن منه و خلاله سبر التفاصيل المعروفة لنا جميعاً أو هذا ما نعتقده .. 

قال المفكر والكاتب و المخرج والممثل الامريكي الساخر "وودي آلن": "لا يكفي أن نكون سعداء، بل يجب أن يكون الآخرون تعساء" فهل هذا هدف البعض لدى بعض أصحاب القطاعات الخاصة، والسؤال الرئيسي الموجه لكلا اللاعبين والجواب نفسه يحدد أن رغبة القطاعات الخاصة في الإسهام الموجه للتنمية البشرية والتي هي أساس " الأمن الاقتصادي للوطن" وهذا الأمن يمكن توفيرة باتباع الاساليب التالية:

1) الاهتمام بالرأسمال البشري واعتماد سياسة التنمية البشرية المستدامة - في القطاع الخاص – التي تؤمن زيادة القدرات والكفاءات والمهارات واستيعاب التقنية عند الناس. " لقد جاء في الخطة الخمسية الثانية، إن على القطاع الخاص استيعاب 800.000 طالب عمل، وذلك للمساهمة في حل مشكلة البطالة فما الذي تم ؟، أولاً تم استيعاب عدة مئات من طالبي العمل ممن لديهم حظوة أو مكانه أو توصية، وهم في الحقيقة لا يحتاجون للعمل اقتصادياً وتم استبعاد وعدم قبول المؤهلين الذين هم في أمس الحاجة للعمل والذين ينتمون إلى الفئات الفقيرة، فهل يجب حقاً أن يكون الآخرون تعساء ؟. ثانياً تحت مبررات الركود تم صرف العديد الذي للأسف لا نعرف الرقم الصحيح لهم من الكوادر الوطنية والعمال من منشآت القطاعات الخاصة، وهكذا عوضاً على المتوقع من المساهمة، فاقم بعض أصحاب الأعمال من هذه المشكلة .. وثالثاً نجد الأهتمام الجاد من قبل الدولة في أعطاء المرأة حقوقها في جميع المجالات وصولاً للدفع بها إلى بعض مواقع المسئولية، ولكن من ملاحظاتنا ودراساتنا وبعد ما ادخل تقرير التنمية البشرية لعام 1995م دليل التنمية المرتبط " بالنوع" ليظهر أوجه انعدام المساواه، بل حتى اعطاء حقوقها المنصوص عليها دستورياً وشرعياً، فإننا نجد تحامل بل إهمال متعمد وصولاً إلى الإزدراء في معظم القطاعات الخاصة في تشغيل المرأة المتعلمة والتي تحمل شهادات جامعية، فالرفض يقابل طالبات العمل من قبلهم، وحتى إذا قبل قلة لاتذكر منهن فيسند اليهن أعمال هامشية لا تتناسب وكفاءتهم ومؤهلاتهن، ويمكن الرجوع إلى إحصاءات وارقام وزارات التخطيط والتنمية "التخطيط والتعاون الدولي حالياً" والعمل والخدمة المدنية. فهنا لا يقوم القطاع الخاص بواجباته ومسئولياته بل إنه يخرق القوانين النافدة بل يتحداها للأسف .. فكيف يمكن لنا أن نطالبه بالإسهام الواجب في التنمية البشرية بالنسبة للمرأة، وهو لا ينفذ مهامه التنموية العامة المناطة به وهذا وضع لايمكن السكوت عليه وهو من أسباب تدني وضعنا العالمي في دليل التنمية البشرية.
2) تنظيم وترتيب الدخول في العولمة خاصة في موضوعنا القطاع الخاص والتنمية البشرية، وذلك بتقليل الاضرار والمخاطر على هذا القطاع حتى لا تكون له حجه في عدم المساهمة الطوعية والواجبه في التنمية البشرية، ولكن من خلال:
· تعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتنا، ولكن ليس عن طريق أساليب الحماية التقليدية "الرسوم الجمركية، نظام الحصص، الضرائب المتضاربة"، بل عن طريق السعر والنوعية.
· فرض شروط تقنية محدده على السلع الأجنبية المحدده وكما يعاملنا الآخرون أو لا نترك  الاستيراد دون ضوابط حتى تلك التي وضعتها منظمة التجارة العالمية. فنحن نستورد أي شئ وكل شئ، حتى زبالة العالم من المواد الغذائية و المأكولات والمبيدات والأدوية، واللائحة تطول .. أي أن نتعامل بإسلوب المعامله بالمثل، وهذا يتطلب سياسة اقتصادية جاده في الإستيراد وارادة جادة في التطبيق، وبعيداً عن المصالح الضيقة والمحسوبية.
· خفض تكلفة الإنتاج إلى أدنى حد اقتصادي حدي ممكن، شرط الحفاظ على الجودة والنوعية.
وهنا علينا التمعن في مسألة السعر، أما الجودة والنوعية نتركها لأصحاب "الايزو"، ومسألة الفجوة الغذائية وتأثيرها على أسعار أهم الاحتياجات الاساسية والضرورية وهي الحبوب وعلى رأسها القمح، ولنبدأ من النهاية. فلقد شهدت البلد أرتفاعاً في أسعار القمح والدقيق – الغذاء الرئيس للمواطن اليمني – فهل هذا الارتفاع في السعر ونسبته مبرر ومعقول اقتصادياً ؟ رغم علمنا بارتفاع أسعار القمح عالمياً. اللاجابة فوراً ودون تردد "لا" لكنه الجشع، أي أن يكون المستوردون سعداء و 54% من سكان اليمن تعساء وأن تزداد هذه التعاسه .. لماذا "لا"؟

· يعرف كل واحد منا انه يوجد لدى المستوردين أو شبه الصناعيين بل و لابد وأن يوجد احتياطي استراتيجي لهذه السلعة الاستراتيجية لا تقل عن 3 أشهر.

· إن الدولة يفترض بها أن يكون موجوداً هذا الاحتياطي وأن تلزم الاطراف المعنية به، وتلزم نفسها أولاً.
· إن هذا الاحتياطي هو بالسعر المنخفض قبل الارتفاع الأخير، بمعنى أغتنم أصحاب الشأن الأمر وحققوا ربحاً إضافياً معبر عنه بفارق السعرين
· هناك كما نعلم "إذا كان علمنا صحيحاً" صندوق للطوارئ لموازنة الارتفاعات الكبيرة والفجائية في هذه السلعة على وجه الخصوص، فأين مكان الصندوق وماذا اتخذ من إجراءات وكيف لا نراعي الظروف الاقتصادية للوطن والمواطنين ونقوم بتخفيض ضئيل في نسبة الأرباح لنقلل من الارتفاع المتسارع في الاسعار والذي يمتد الآن إلى سلع أخرى.
· هل تم التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص أو تم الاتفاق على هذه الارتفاعات التي قصمت ظهر الفقراء ومنهم تحت خط الفقر وشرائح أخرى ستدخل معهم ؟
· إن القمح والدقيق من السلع الحاكمة أي التي تدخل في إنتاج سلع كثيرة ابتداءً من رغيف الخبز إلى الملوج وصولاً إلى المعجنات الأخرى بداءً من البسكويتات المتنوعة والجاتوهات وصولاً إلى "البيتي فور" .. وعليه سيتناقص سلم الأغذية الاساسية للفقراء ومن تحتهم ليقتصر على الحد الأدنى من الخبز ليزدادوا تعاسة وفقراً  وتذهب التنمية البشرية ادراج الرياح، وسيكتفي السعداء بأكل الجاتوه و البيتي فور. الأمر المهم والحيوي والملح ماذا عملت الجهات المعنية ونقصد بعض القطاع الخاص لسد الفجوة الغذائية، وكما نعلم أن الزراعة قطاع خاص مخصوص ونرى ما تحدثنا الارقام هنا:
· غلب على قطاع الحبوب الاتجاه العام للتناقص في الانتاج المحلي فقد بلغ اقصى قيمة عام 1990م بزراعة 747 الف هكتار، وفي عام 2000م واصل انخفاضه ليصل حوالي 584 الف هكتار، أي تناقص سنوي يبلغ حوالي 7.48 الف هكتار.
· والسؤال أين الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والمربح، أين دور القطاع الخاص في الزراعة الحديثة والكثيفة ذات المردودية العالية...خاصة وأن الدولة أهتمت اخيراً ببناء السدود والحواجز المائية، إن الاستثمار في هذا المجال واجب على القطاع الخاص، خاصة مستوردي الحبوب، فهو أمن اقتصادي أولاً ثم انه سيساهم في التنمية الاقتصادية عبر اصلاح الاراضي وحفر الآبار وتشغيل الأيادي العاطلة في الريف، وصولاً إلى أن الدولة ستكون ملزمة بتقديم خدمات البنية الأساسية.
· أما قطاع القمح فنرى أن متوسط قيمة الواردات منه خلال الفترة 1992-2000م حوالي 200 مليون دولار سنوياً وهي تمثل ثلث قيمة الواردات الزراعية و 0.1 قيمة الواردات الكلية، وانها كانت مسئولة عن 30% من العجز في الميزان التجاري الزراعي المزمن، ونحو 27% من العجز في الميزان التجاري اليمني الكلي "قيل لنا أن هناك فائض في الميزان التجاري" فهل ياترى غطينا الفجوة الغذائية الأمنية الآن، وهل نطمئن الفقراء إننا اكتفينا ذاتياً من الحبوب والقمح، وإن "العصيد" سيكون مذاقه مذاق "البيتي فور" ..ولكننا نعلم وندري إن الإنتاج المحلي من القمح يغطي عشر الاحتياجات الاستهلاكية المحلية. ولذا من أجل الحديث عن مساهمة القطاع الخاص في التنمية البشرية والحد من الفقر، علينا مطالبته بالمساهمة في الاستثمار الزراعي لآنه سيساهم بشكل غير مباشر في التنمية البشرية خاصة في الريف الذي يوجد فيه أغلب الفقراء وأكبر نسبة تدني في التنمية البشرية حتى وصولنا من المركز 148 قبل فترة إلى المركز 156 في التنمية البشرية وهكذا إلى الوراء سر، وتخرج الاموال لتستثمر في الخارج علانية أو سراً.
المقترحات

و لضيق الوقت وتشعب الموضوع نضع مجموعة مقترحات قد تبدو للبعض غريبة، ولكنها معمول بها في معظم البلدان حتى النامية والتي اتبعت الاصلاحات الهيكلية واعطت القطاع الخاص قيادة التنمية، وهذه المقترحات آنية وسهلة التطبيق وفي مقدور قطاعاتنا الخاصة الوطنية تنفيذها:

1. وقف تسريح العمالة الوطنية، وإذا كان لا مفر فتسريح العمالة الأجنبية.
2. تخصيص 10% من المقاعد الدراسية في المدارس الخاصة والجامعات الخاصة للفقراء ومجاناً.
3. تخصيص 5% من الأسِرة في المستشفيات الخاصة لعلاج الفقراء ومجاناً وكشف ومعالجة 5% من المترددين على المستشفيات الخاصة والعيادات والمستوصفات مجاناً للفقراء.
4. على المهربين بطرقهم الخاصة "تهريب" 15% من دخولهم غير المشروعة لأعانة الأسر الفقيرة.
5. على كبار مستوردي الأدوية صرف 5% من كمية الدواء للمرضى الفقراء مجاناً.
6. على المستوردين التبرع ب 1.5% من كميات القمح والدقيق للأشد فقراً مجاناً.
7. الحد من رفع الاسعار إلا عند الضرورة القصوى ومشاورة الحكومة في ذلك والأعلان عن رفع الأسعار واسبابه في كل وسائل الأعلام والأتصال المتوفرة.
ومرة أخرى وأخيراً دائماً يوجد هناك أمل والتفاءل بوجوده واننا ندري إن رجال القطاعات الخاصة الشرفاء يريدون أن يكونوا سعداء وأن يكون الآخرين سعداء، والوطن والمواطن على أمل الازدهار والتقدم.
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